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 قانون الأحداث الجانحین 1974لعام  18القانون 
 

 الباب الأول
 تعاریف

 1المادة 

 تطبیق أحكام ھذا القانون:یقصد بالتعابیر التالیة المعنى الوارد إلى جانب كل منھا في 

 : كل ذكر أو أنثى لم یتم الثامنة عشرة من عمره.الحدث -1
 : محكمة الأحداث المؤلفة وفقاً لأحكام ھذا القانون.المحكمة -2
: الموظف الذي تكلفھ وزارة الشؤون الاجتماعیة والعمل بمراقبة تربیة الحدث وتقدیم التوجیھات السلوك مراقب -3

 وللقائمین على تربیتھ.والإرشادات لھ 
 : ھو المركز المخصص للأحداث الذین یقرر القاضي توقیفھم قبل صدور الحكم النھائي بشأنھم.الملاحظة مركز -4
 :مؤسسة تربویة مخصصة للأحداث المحكومین والمقر وضعھم فیھا من قبل المحكمة.الأحداث إصلاح معھد -5

 الفصل الأول أحكام عامة

 2المادة 

 2003للعام  52مرسوم التشریعي رقم معدلة بال
 لا یلاحق جزائیاً الحدث الذي لم یتم السابعة من عمره حین ارتكاب الفعل.

 3المادة 

إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم یتم الثامنة عشرة من عمره أیة جریمة فلا تفرض علیھ سوى التدابیر  -أ 
ویجوز الجمع بین عدة تدابیر إصلاحیة. معدلة بالمرسوم التشریعي رقم الإصلاحیة المنصوص علیھا في ھذا القانون 

 2003للعام  52
  

أما في الجنایات التي یرتكبھا الأحداث الذین أتموا الخامسة عشرة من عمرھم فتطبق العقوبات المنصوص علیھا  -ب 
 في ھذا القانون.

 الفصل الثاني تدابیر الإصلاح

 4المادة 

 تدابیر الإصلاح ھي:



 تسلیم الحدث إلى أبویة أو إلى أحدھما أو إلى ولیھ الشرعي. -أ 
 تسلیمھ إلى أحد أفراد أسرتھ. -ب 
 تسلیمھ إلى مؤسسة أو جمعیة مرخصة صالحة لتربیة الحدث. -ج 
 وضعھ في مركز الملاحظة. -د 
 وضعھ في معھد خاص بإصلاح الأحداث. -ه 
 الحجز في مأوى احترازي. -و 
 بة.الحریة المراق -ز 
 منع الإقامة. -ح 
 منع ارتیاد المحلات المفسدة. -ط 
 المنع من مزاولة عمل ما. -ي 
 الرعایة. -ك 

 5المادة 

للمحكمة أن تحكم بتطبیق التدابیر الإصلاحیة التي تراھا كفیلة بإصلاح حال الحدث في ضوء المعلومات المتوفرة 
 لدیھا عن حالة الحدث النفسیة والاجتماعیة.

 6المادة 

للمحكمة أن تحكم بتسلیم الحدث إلى أبویھ أو إلى أحدھما أو إلى ولیّھ الشرعي إذا توفرت فیھم الضمانات الأخلاقیة 
 وكان باستطاعتھم أن یقوموا بتربیة حسب إرشادات المحكمة أو مراقب السلوك.

 7المادة 

و لم یكن باستطاعتھم القیام بتربیتھ، سلمّ إذا لم تتوفر في أبوي الحدث أو في ولیّھ الشرعي الضمانات الأخلاقیة أ -أ 
 إلى أحد أفراد أسرتھ.

 على الشخص الذي یسلمّ إلیھ الحدث أن یتعھد بإتباع إرشادات المحكمة ومراقب السلوك. -ب 

 8المادة 

 إذا لم یكن بین ذوي الحدث من ھو أھل لتربیتھ أمكن وضعھ لدى مؤسسة أو جمعیة صالحة لتربیة الحدث. -أ 

 ى مراقب السلوك أن یراقب تربیة الحدث وأن یقدم لھ وللقائمین على تربیتھ الإرشادات اللازمة.عل -ب 

 9المادة 

یعاقب بغرامة من مئة إلى خمسمائة لیرة سوریة وليّ الحدث أو الشخص الذي سلِّم إلیھ تطبیقاً لأحكام ھذا القانون،  -أ 
 إذا أھمل واجباتھ القانونیة.

العقوبة مباشرة دون حاجة لادعاء النیابة العامة وبناءً على تقریر مراقب السلوك، ولا یحق  تفرض المحكمة ھذه -ب 
 لھا استعمال الظروف المخففة أو وقف تنفیذھا.

 10المادة 



للمحكمة أن تقرر توقیف الحدث توقیفاً احتیاطیاً لا تتجاوز مدتھ شھراً واحداً في مركز الملاحظة إذا وجدت أن 
 تضي ذلك.مصلحة الحدث تق

 11المادة 

یحكم الحدث بوضعھ في معھد إصلاح الأحداث لمدة لا تقل عن ستة أشھر إذا تبین للمحكمة أن حالة الحدث  -أ 
 تستدعي ذلك.

على مدیر المعھد الإصلاحي أن یقدم تقریراً للمحكمة بعد انقضاء ستة أشھر على وضع الحدث في المعھد یبین  -ب 
یقترح في التقریر إعفاءه من باقي المدة أو فرض أي تدبیر إصلاحي آخر یراه ضروریاً. فیھ حالة الحدث، ولھ أن 

 كما علیھ أن یقدم تقاریر دوریة إلى المحكمة في كل ثلاثة أشھر حتى یتم إخلاء سبیل الحدث.

 للمحكمة وحدھا الحكم بإعفاء الحدث من باقي المدة أو تبدیل التدبیر بتدبیر إصلاحي آخر. -ج 

 نتھي مدة تدبیر وضع الحدث في معھد إصلاحي بإتمام الحدث السنة الحادیة والعشرین من عمره.ت -د 

 12المادة 

إن تدابیر الإصلاح، ما خلا التسلیم إلى الولي الشرعي، توجب وقف الولایة على الحدث فیما یتعارض وتنفیذ  -أ 
 التدبیر المفروض.

ة الأحداث، رب الأسرة أو مدیر المؤسسة أو مدیر المعھد یمارس واجب الرعایة والتربیة، باسم محكم -ب 
 الإصلاحي الذي وضع الحدث فیھ.

 ویشرف على حسن ممارسة ھذا الواجب مراقب السلوك فیما إذا لم یكن الحدث موضوعاً في معھد إصلاحي.

 13المادة 

التي یستلزمھا التدبیر  على المحكمة أن تفرض على الشخص الذي تجب علیھ نفقة الحدث وتربیتھ دفع النفقات
 الإصلاحي إذا كان قادراً على ذلك.

 14المادة 

) لیرة سوریة على وليّ الحدث إذا تبین لھا أن جنوح الحدث ناجم عن 300 -100تفرض المحكمة غرامة من (
 إھمالھ.

 15المادة 

ا المحكمة، وإذا تمرد على على الحدث المفروض علیھ أحد التدابیر الإصلاحیة التقیّد بجمیع الأحكام التي تفرضھ
 شيء منھا جاز للمحكمة أن تفرض علیھ تدبیراً إصلاحیاً آخر یتفق مع حالتھ ومصلحتھ.

 16المادة 

كل حدث فرض علیھ تدبیر إصلاحي وكان في حالة عقلیة أو نفسیة أو جسدیة تستوجب عنایة طبیة عولج  -أ 
 المعالجة التي تدعو إلیھا حالتھ.



 جنوح الحدث ناشئ عن مرض عقلي یحجز في مصحّ ملائم حتى یتم شفاؤه.إذا تبین أن  -ب 

 17المادة 

للمحكمة أن تمنع إقامة الحدث في أماكن معینة، على أن یكون قد تجاوز عند الحكم بھذا التدبیر الخامسة عشرة من 
 عمره.

 18المادة 

علیھ أحد التدابیر الإصلاحیة الواردة في  یمنع الحدث من ارتیاد الخمارات والمقامر، وفي حال مخالفتھ یفرض -أ 
 ج) من المادة الرابعة من ھذا القانون. -ب -الفقرات (آ

إذا ارتكب الحدث جرماً، بسبب ارتیاده الملاھي أو سواھا من الأماكن العامة والخاصة، جاز للمحكمة أن تمنع  -ب 
 ه مفیداً لھ.الحدث من ارتیاد ھذه الأمكنة وكل مكان آخر ترى المنع من ارتیاد

 19المادة 

الحریة المراقبة ھي مراقبة سلوك الحدث والعمل على إصلاحھ بإسداء النصح لھ ومساعدتھ على تجنب السلوك 
 السیئ وتسھیل امتزاجھ بالمجتمع.

 20المادة 

سلوكھ، ولھا للمحكمة أن تمنع الحدث المفروض علیھ تدبیر الحریة المراقبة من ارتیاد كل محل ترى فیھ خطراً على 
أن تفرض علیھ الحضور في أوقات معینة أمام أشخاص أو ھیئات تعینھم وأن تأمره بالدوام على بعض الاجتماعات 

 التوجیھیة المفیدة أو أي أمر آخر تراه ضروریاً لإصلاحھ.

 21المادة 

 مدة الحریة المراقبة من ستة أشھر إلى ثلاث سنوات. -أ 

 نة عشرة من عمره دون الاستمرار في تنفیذ ھذا التدبیر وفقاً لأحكام ھذا القانون.لا یحول إتمام الحدث الثام -ب 

 22المادة 

یقوم مراقب السلوك بجمیع المھام المنوطة بھ بموجب أحكام ھذا القانون وبالاختصاصات التي تحدد بقرار من  -أ 
 وزیر الشؤون الاجتماعیة والعمل بعد أخذ رأي وزارة العدل.

قب السلوك، عند تعیینھ، یمیناً أمام محكمة الأحداث بأن یؤدي واجبات وظیفتھ بأمانة وصدق وإخلاص. یقسم مرا -ب 
 ویكون لھ في ممارسة مھامھ صفة الضابطة القضائیة.

 23المادة 

على مراقب السلوك أن یرفع إلى محكمة الأحداث تقریراً دوریاً في كل شھر عن حالة الحدث الموضوع تحت  -أ 
 ن سلوكھ وتأثیر المراقبة علیھ.رقابتھ وع

 وعلیھ أن یرفع للمحكمة تقریراً عن كل حالة تدلّ على سوء سلوك الحدث أو یرى من المفید إطلاع المحكمة علیھا.



 للمراقب أن یقترح على المحكمة اتخاذ التدابیر التي یرى في فرضھا فائدة للحدث. -ب 

 24المادة 

المراقبة بعد انقضاء ستة أشھر علیھا، بناءً على تقریر مفصل یقدم من مراقب  للمحكمة أن تحكم بإنھاء حالة الحریة
 السلوك أو بناءً على طلب ذوي الحدث وتعھدھم القیام بواجباتھم نحوه.

 25المادة 

 الحكم الصادر برفض الطلب مبرم ولا یجوز تجدید الطلب إلا بعد مرور ثلاثة أشھر على صدوره.

 ایةالفصل الثالث تدابیر الرع

 26المادة 

 یعھد بالرعایة إلى معاھد إصلاحیة معترف بھا من الدولة. -أ 

على المعھد أن یوفر للمفروض علیھ تدبیر الرعایة و التعلیم والتدریب المھني والعمل المناسب وتقدیم النصح  -ب 
 والإرشاد اللازم لیباشر حیاتھ أو یكسب عیشھ بطریقة شریفة.

ر إلى المحكمة عن حالة المحكوم بتدبیر الرعایة في كل ثلاثة أشھر، ولھ أن یقترح فیھ على المعھد تقدیم تقری -ج 
 إخلاء سبیل الحدث. وللمحكمة وحدھا حق تقریر إخلاء سبیل الحدث.

 27المادة 

 للمحكمة أن تفرض تدبیر الرعایة على كل حدث وجد:

 متشرداً أو متسولاً لا معیل لھ ولا یملك مورداً للعیش. -أ 

یعمل في أماكن أو یمارس أعمالاً منافیة للأخلاق والآداب العامة. وللمحكمة في جمیع الأحوال أن تفرض ھذا  -ب 
 التدبیر على كل حدث رأت حالتھ تستدعي ذلك.

 28المادة 

إذا تعذر وضع الحدث المفروض علیھ تدبیر الرعایة في إحدى مؤسسات الرعایة جاز لمحكمة الأحداث أن تؤمن لھ 
في إحدى المھن الصناعیة أو التجاریة أو الزراعیة حیث یتولى رقابتھ فیھا مراقب السلوك تحت إشراف عملاً 

 المحكمة واتخاذ ما یلائمھ من التدابیر الإصلاحیة المنصوص علیھا في ھذا القانون.

 الفصل الرابع أحكام خاصة بالجنایات

 29المادة 

 تموا الخامسة عشرة العقوبات التالیة:تفرض على مرتكبي الجنایات من الأحداث الذین أ

 إذا كانت جریمتھ من الجنایات المستحقة عقوبة الإعدام یحبس مع التشغیل من ست سنوات إلى اثنتي عشرة سنة. -أ 
إذا كانت جریمتھ من الجنایات المستحقة عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد یحبس مع التشغیل من  -ب 



 شر سنوات.خمس إلى ع
إذا كانت جریمتھ من الجنایات المستحقة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت یحبس مع التشغیل  -ج 

 من سنة إلى خمس سنوات.

) 4ك) من المادة ( -ي -ط -ج -ز -كما یمكن للمحكمة أن تفرض تدابیر الإصلاح المنصوص علیھا في الفقرات (و
 حداث المحكومین بإحدى العقوبات المنصوص علیھا أعلاه.من ھذا القانون على الأ

 30المادة 

) من ھذا القانون في معاھد إصلاح الأحداث على أن یخصص لھم 29یحبس الأحداث الخاضعون لأحكام المادة (
 جناح خاص.

 الباب الثاني

 الفصل الأول محاكم الأحداث

 31المادة 

 حاكم الأحداث وتتكون من:یحاكم الأحداث أمام محاكم خاصة تسمى م -أ 

محاكم جماعیة متفرغة وغیر متفرغة تختص بالنظر في القضایا الجنائیة والقضایا الجنحیة التي تتجاوز فیھا  -1
 عقوبة الحبس سنة واحدة.

 محاكم الصلح للنظر بوصفھا محاكم أحداث في باقي القضایا الجنحیة والمخالفات. -2

والمتفرغة بمرسوم بناء على اقتراح وزیر العدل في مركز كل محافظة تدعو تحدث محكمة الأحداث الجماعیة  -ب 
 الحاجة فیھا لإنشاء ھذه المحكمة ویشمل اختصاصھا المكاني الحدود الإداریة للمحافظة.

 یجوز بمرسوم إحداث أكثر من محكمة أحداث جماعیة متفرغة في مركز كل محافظة. -ج 

 32المادة 

لجماعیة المتفرغة وغیر المتفرغة برئاسة قاض وعضویة اثنین من حملة الشھادة العالیة تؤلف محاكم الأحداث ا -أ 
ینتقیھما وزیر العدل مع عضوین احتیاطیین من بین العاملین في الدولة الذین ترشحھم وزارات التعلیم العالي 

وم بناء على اقتراح وزیر والتربیة والشؤون الاجتماعیة والعمل ومنظمة الاتحاد النسائي، وتجري تسمیتھم بمرس
 العدل"َ.

تكون ولایة أعضاء محاكم الأحداث الأصیلین والاحتیاطیین لمدة سنتین قابلة للتجدید، وفي حال انقضاء المدة  -ب 
 یستمرون في ممارسة اختصاصاتھم حتى صدور مرسوم آخر.

 تنعقد محكمة الأحداث الجماعیة بحضور ممثل عن النیابة العامة. -ج 

 مكرر 32المادة 

یتقاضى المتفرغون من أعضاء محاكم الأحداث، عن مدة تفرغھم، تعویض المكتبة المخصص للقضاة بموجب 
. وفي حال انقطاعھم عن العمل في المحكمة لأي سبب كان، یقطع عنھم 1975لعام  71المرسوم التشریعي رقم 

تفرغھم للعمل في المحكمة بدلاً من ھذا التعویض عن فترة الانقطاع ویعطى للأعضاء الاحتیاطیین عن فترة 



الأعضاء الأصیلین. أما أعضاء محاكم الأحداث من غیر المتفرغین، أصیلین كانوا أم احتیاطیین، فیتقاضون نصف 
 التعویض المبین أنفا وفقاً للقواعد المطبقة على الأعضاء المتفرغین من الأصیلین والاحتیاطیین.

 وتعدیلاتھ. 1963لعام  167المنصوص علیھا في المرسوم التشریعي رقم  لا یخضع ھذا التعویض للحدود القصوى

 33المادة 

 تشكل غرفة خاصة في محكمة النقض للنظر في قضایا الأحداث.

 34المادة 

یسمى قضاة الأحداث من بین القضاة ذوي الخبرة في شؤون الأحداث بصرف النظر عن فئاتھم ودرجاتھم القضائیة 
 كمھم كلما استحقوا الترقیة مع زملائھم من غیر قضاة الأحداث في جدول الأقدمیة.وتجري ترقیتھم في محا

 35المادة 

في المراكز التي یوجد فیھا أكثر من قاض واحد للنیابة العامة أو قاض للتحقیق یتخذ وزیر العدل في الشھر الأول 
قضاة التحقیق للنظر في القضایا المتعلقة من كل عام قراراً یخصص فیھ قاضیاً من قضاة النیابة العامة وآخر من 

 بالأحداث.

یتولى ھذان القاضیان كل ضمن اختصاصھ الأعمال المتعلقة بقضایا الأحداث على أن لا یحول ذلك دون قیامھما 
 بأعمالھما الأخرى.

 36المادة 

 یعین الاختصاص المكاني لمحكمة الأحداث وفقاً للترتیب التالي: -أ 

 محل وقوع الجرم -1
 موطن الحدث أو موطن أبویھ أو ولیّھ -2
 معھد الإصلاح أو مركز الملاحظة الذي وضع فیھ الحدث -3

إذا أسقط الحق الشخصي تتخلى محكمة الأحداث عن النظر في الدعوى إلى محكمة الأحداث التي یوجد فیھا  -ب 
 موطن الحدث أو موطن أبویھ أو ولیّھ.

كن الثلاثة المبینة في ھذه المادة فعلى النیابة العامة أن تحیل القضیة إلى إذا أوقف الحدث في غیر أحد الأما -ج 
 المحكمة المختصة وفقاً للأولویة المحددة في الفقرة (آ) من ھذه المادة.

 37المادة 

 تنظر محكمة الأحداث ضمن اختصاصھا المكاني في:

 الجرائم التي یرتكبھا الأحداث. -أ 
) من ھذا القانون إذا ثبت لھا بناءً على طلب النیابة العامة أو وزارة 27المادة ( الحالات المنصوص علیھا في -ب 

 الشؤون الاجتماعیة والعمل أو أحد مراقبي السلوك أنھ لا یوجد من یعتني بھ أو أن المسئولین عنھ قانوناً قد أھملوه.
 جرائم تسیب الأولاد وإھمال العنایة بھم. -ج 



 38المادة 

لأحداث أن یقوم ضمن دائرة اختصاصھ بمراقبة تنفیذ القرارات والأحكام الصادرة بحق على قاضي محكمة ا
الأحداث وعلیھ زیارة معاھد الإصلاح ومراكز الملاحظة والمؤسسات والجھات التي تتعاون مع محكمة الأحداث 

 ماعیة والعمل.مرة كل ثلاثة أشھر وأن یقدم تقریراً بملاحظاتھ إلى كلّ من وزارتي العدل والشؤون الاجت

 الفصل الثاني أصول المحاكمة في قضایا الأحداث

 39المادة 

تطبق الأصول الخاصة المبینة في ھذا القانون على قضایا الأحداث سواء أكانت في دوائر النیابة العامة أم التحقیق  -أ 
 أم في محاكم الأحداث.

 علیھا في ھذا القانون.تطبق القوانین العامة في جمیع الحالات التي لم ینص  -ب 

 40المادة 

إذا اشترك في الجریمة الواحدة أحداث وغیر أحداث یفرق بینھم وینظم للأحداث منھم إضبارة خاصة تحوي على 
 جمیع ما یتعلق بھم وذلك وفقاً للأصول الآتیة:

 تقوم النیابة العامة بالتفریق في القضایا التي تحیلھا على المحكمة مباشرة. -أ 
 م قاضي التحقیق بالتفریق في القضایا التي یتولى التحقیق فیھا عند إصداره قرار الظن.یقو -ب 
 یقوم قاضي الإحالة بالتفریق في القضایا التي ترفع إلیھ عند إصداره قرار الاتھام. -ج 

 41المادة 

ى مباشرة أمام المحكمة. لا یجوز أن تطبق على الأحداث الأصول المتعلقة بالجرم المشھود أو المتعلقة بإقامة الدعو
على أنھ یجوز إقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة في المخالفات وفي الجنح المعاقب علیھا بالغرامة أو بعقوبة 

 الحبس لمدة لا تتجاوز السنة أو بالعقوبتین معاً.

 42المادة 

كان المسئولون عن الجرم أحداثاً  تقام دعوى الحق الشخصي أمام محكمة الأحداث وفقاً للأصول العادیة. على أنھ إذا
وغیر أحداث أمكن إقامة دعوى الحق الشخصي أمام المحكمة الجزائیة العادیة المختصة بالنسبة لغیر الأحداث، وفي 
ھذه الحالة لا یشترط حضور الحدث أمام المحكمة العادیة بل یمكن أن ینوب عنھ ولیّھ أو وصیھ أو أي ممثل قانوني. 

اشتراك الحدث بالجرم جاز للمحكمة العادیة تأخیر البت في دعوى الحق الشخصي إلى ما بعد وإذا لم یبتّ في 
 الفصل نھائیاً في مسؤولیة الحدث من قبل محكمة الأحداث المختصة.

 43المادة 

للمحكمة المحال إلیھا الحدث أن تتخلى عن الدعوى إذا كنت مصلحة الحدث تقتضي ذلك وتحیلھا إلى المحكمة الواقع 
في منطقتھا موطن الحدث أو موطن ولیّھ أو المعھد الإصلاحي أو مركز الملاحظة المنقول إلیھ الحدث، على أن لا 

 ینشأ من ھذا التخلي ما یعرقل سیر المحاكمة.

 44المادة 



تدعو محكمة الأحداث في جمیع أدوار الدعوى وليّ الحدث أو وصیھ أو الشخص المسلم إلیھ أو ممثل الجھة  -أ 
لم إلیھا ومندوب مكتب الخدمة الاجتماعیة إن وجد وإلا مراقب السلوك، وتستمع إلى من تدعوه مع الحدث المس

 وعلیھا:

أن تحصل بواسطة مكتب الخدمة الاجتماعیة أو مراقب السلوك أو بواسطة مركز الملاحظة في حال عدم وجود  -1
یق شرطة الأحداث على جمیع المعلومات الممكن المكتب أو بطریق التحقیق العادي الذي تجریھ مباشرة أو عن طر

الحصول علیھا المتعلقة بأحوال ذوي الحدث المادیة والاجتماعیة وبأخلاقھ وبدرجة ذكائھ وبالبیئة والمدرسة اللتین 
 نشأ فیھما وبحالتھ الصحیة وبأفعالھ السابقة وبالتدابیر الناجمة في إصلاحھ.

 رائم التي ھي من نوع المخالفات أو الجنح.ویمكن الاستغناء عن التحقیق في الج -2
 أن تأمر بفحص الحدث جسدیاً ونفسیاً من قبل طبیب أخصائي إذا اقتضى الحال ذلك. -3

یبلغ ولي الحدث أو الشخص المسلم إلیھ وجوب تعیین محام للحدث فیما إذا كان الفعل جنایة أو جنحة، وإذا تعذر  -ب 
 بق أحكام ھذه الفقرة لدى قاضي التحقیق أیضاً.ذلك تولت المحكمة ھذا التعیین. وتط

تعفى محكمة الصلح بوصفھا محكمة أحداث من دعوة مندوب مكتب الخدمة الاجتماعیة ومركز الملاحظة  -ج 
 ومراقب السلوك.

 45المادة 

اعترفت بھا لا یجوز للمحكمة أو لقاضي التحقیق أن یقرر توقیف الحدث في غیر مراكز الملاحظة التي أنشأتھا أو 
وزارة الشؤون الاجتماعیة والعمل، وفي حال عدم وجود ھذه المراكز یوضع الحدث في محل توقیف خاص 

 بالأحداث.

 46المادة 

 یبت قاضي التحقیق ومحكمة الأحداث في القضایا المحالة إلیھا بأسرع وقت ممكن حرصاً على مصلحة الحدث.

 47المادة 

الجسمیة أو النفسیة تستلزم دراسة وملاحظة واسعة جاز لھ أن یقرر وضعھ مؤقتاً إذا رأى القاضي أن حالة الحدث 
 في مركز للملاحظة لمدة لا تتجاوز ستة أشھر.

وللقاضي إلغاء ھذا التدبیر إذا قضت مصلحة الحدث بذلك ویؤجل البت بالقضیة إلى ما بعد انتھاء مدة الملاحظة 
 والدراسة.

 48المادة 

ث من حضور المحاكمة بنفسھ إذا رأت أن مصلحتھ تقضي بذلك. وتكتفي بحضور ولیھ أو للمحكمة أن تعفي الحد
 وصیھ أو محامیھ وتعتبر المحاكمة وجاھیة بحق الحدث.

 49المادة 

) من ھذا القانون، تجري محاكمة الأحداث سراً بحضور الحدث 44مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة ( -أ 
المسلم إلیھ والمدعي الشخصي ووكلائھم ومندوب مكتب الخدمة الاجتماعیة أو مركز  وولیھ أو وكیلھ أو الشخص
 الملاحظة ومراقب السلوك.



للمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد استجوابھ إذا وجدت ضرورة لذلك، ولھا عند الاقتضاء أن  -ب 
 یھ.تجري المحاكمة بمعزل عن ولي الحدث أو وصیھ أو الشخص المسلم إل

 تصدر المحكمة حكمھا في جلسة علنیة. -ج 

 50المادة 

تصدر محاكم الأحداث أحكامھا في الدرجة الأخیرة. ولھا أن تصدر أحكاماً معجلة التنفیذ إذا اقتضت مصلحة  -أ 
 الحدث ذلك.

امة والمدعي ویقبل الطعن من وليّ الحدث أو وصیھ أو الشخص المسلم إلیھ، أیُّھم دعي إلى المحكمة، والنیابة الع
 الشخصي

أما قراراتھا الصادرة في طلبات إخلاء السبیل فمبرمة.إلا إذا كانت صادرة عن محكمة الصلح بوصفھا محكمة  -ب 
من قانون أصول المحاكمات  167) من المادة 3أحداث، فتقبل الطعن بطریق الاستئناف وفق أحكام الفقرة (

 الجزائیة.

 51المادة 

لنیابة العامة إضبارات الدعاوى التي لم تكن ممثلة فیھا لمشاھدتھا فور انقضاء میعاد ترسل المحكمة إلى ا -أ 
 الاعتراض أو مھلة الطعن بطریق النقض بحق المدعى علیھ والمدعي الشخصي.

تبدأ مھلة الطعن بطریق النقض بحق النیابة العامة من الیوم الذي یلي تاریخ صدور الأحكام الصادرة بحضور  -ب 
ومن الیوم الذي یلي تاریخ وصول الأحكام الخاضعة للمشاھدة إلى دیوانھا إذا لم یكن ھذا الممثل حاضراً ممثلھا 

 جلسة تفھیم الحكم.

) من قانون أصول المحاكمات 343من المادة ( 2و 1إن مدة الطعن بالنقض ھي المدة المحددة في الفقرتین  -ج 
 الجزائیة.

 52المادة 

سوم والتأمینات القضائیة والطوابع في جمیع القضایا التي تنظر فیھا محاكم الأحداث وفقاً یعفى الأحداث من أداء الر
 لأحكام ھذا القانون.

 53المادة 

یمكن للمحكمة مباشرة، أو بناء على طلب الحدث أو ولیھ أو وصیھ أو محامیھ أو مراقب السلوك، تبدیل التدابیر  -أ 
 مرور ستة أشھر على الأقل من البدء بتنفیذھا. الإصلاحیة المقررة أو تعدیلھا وذلك بعد

 قرار المحكمة بھذا الشأن مبرم وإنما یجوز تقدیم طلب جدید بعد مرور ثلاثة أشھر على القرار المذكور. -ب 

في قضایا التشرد والتسول یمكن للمحكمة مباشرة، أو بناء على طلب الحدث أو ولیھ أو وصیھ أو مراقب السلوك  -ج 
أو مدیر معھد الإصلاح، تبدیل التدابیر الإصلاحیة المقررة أو تعدیلھا دون التقید بشرط مرور أي مدة أو محامیھ 

 فیما إذا وجدت المحكمة مصلحة الحدث بذلك.

 54المادة 



یحظر نشر صورة المدعى علیھ الحدث ونشر وقائع المحاكمة أو ملخصھا أو خلاصة الحكم في الكتب والصحف  -أ 
 طریقة كانت ما لم تسمح المحكمة المختصة بذلك.والسینما وبأي 

 من قانون العقوبات. 410كل مخالفة لأحكام ھذه المادة یعاقب علیھا بموجب المادة  -ب 

 55المادة 

من قانون العقوبات فإن مدد التقادم المنصوص علیھا في قانون العقوبات وأصول  166مع الاحتفاظ بأحكام المادة 
المتعلقة بالجرائم والعقوبات والتدابیر الإصلاحیة والإلزامات المدنیة وسقوط دعوى الحق العام المحاكمات الجزائیة و

 والحق الشخصي تخفض إلى نصفھا في جمیع جرائم الأحداث.

 الفصل الثالث المؤسسات المساعدة لمحاكم الأحداث

 56المادة 

لب مكتب للخدمة الاجتماعیة تنشئھ وزارة یؤازر كل محكمة من محاكم الأحداث في كل من محافظتي دمشق وح -أ 
 العدل وتحدث ملاكھ بمرسوم.

 یقوم مكتب الخدمة الاجتماعیة بالأمور التالیة:. -ب 

من ھذا القانون مباشرة أو بواسطة مراكز الملاحظة الموقوف فیھا  44إجراء التحقیق المنصوص علیھ بالمادة  -1
 الحدث إن وجدت.

 تي تعرض على المحكمة والتعرف على حالات التكرار وإعلام المحكمة بذلك.تنظیم سجلات بالحالات ال -2
دراسة التقاریر المقدمة من مراقبي السلوك عن الأحداث المكلفین بمراقبتھم ورفعھا إلى المحكمة مع بیان  -3

 المطالعة بشأنھا.
 أي مھمة أخرى في ھذا الشأن تسند إلیھ في مرسوم إحداثھ. -4

الملاحظة مھمة التحقیق الاجتماعي في المحافظات التي لا یوجد فیھا مكتب للخدمة الاجتماعیة تتولى مراكز  -ج 
 ملحق بمحكمة الأحداث.

 یرأس مكتب الخدمة الاجتماعیة أحد المختصین في التربیة أو علم النفس أو الخدمة الاجتماعیة أو الحقوق. -د 

 في المحافظات الأخرى عندما یرى أن المصلحة تقتضي ذلك. لوزیر العدل أن یحدث مكتباً للخدمة الاجتماعیة -ه 

 57المادة 

 تخصص شرطة للأحداث في كل محافظة تتولى النظر في كل ما من شأنھ حمایة الأحداث. -أ 

تحدد مھام شرطة الأحداث وشروط العاملین فیھا والقواعد التي یعملون بموجبھا بقرار من وزیر الداخلیة بعد  -ب 
 من وزارة الشؤون الاجتماعیة والعمل ووزارة العدل.أخذ رأي كل 

 الفصل الرابع أحكام مختلفة

 58المادة 



لا تسري أحكام التكرار على الأحداث ولا تسجل الأحكام الصادرة بحقھم في السجل العدلي كما ولا تطبق بحقھم  -أ 
 العقوبات الفرعیة والإضافیة.

لسجل العدلي كما وتلغى العقوبات الفرعیة والإضافیة المقررة بأحكام یلغى تسجیل جمیع الأحكام السابقة من ا -ب 
 مبرمة قبل نفاذ ھذا القانون.

 59المادة 

 من ھذا القانون. 33والمادة  31تطبق بعد مرور سنة على الأكثر من نفاذ ھذا القانون الفقرة ب من المادة 

 60المادة 

من قانون العقوبات  602المتشردین المنصوص علیھم في المادة یطبق ھذا القانون على الأحداث المتسولین أو 
 السوري.

 61المادة 

المعدل وسائر الأحكام  17/9/1953تاریخ  58یلغى قانون الأحداث الجانحین الصادر بالمرسوم التشریعي رقم 
 المخالفة لھذا القانون.

 62المادة 

 د ثلاثة أشھر من تاریخ نشره.ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ویعتبر نافذاً بع

 م30/3/1974ھـ الموافق  7/3/1394دمشق

 رئیس الجمھورية

 حافظ الأسد
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